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السنة 44 العدد 12180 أخبار
مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان 

مناورة للإفلات من العقاب

الولايات المتحدة تدرس حجب القائد السابق للجيش يخضع للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

المساعدات العسكرية عن مصر

 بيــروت – لا تـــزال العقبـــات البرلمانية 
تقـــدم  تعيـــق  السياســـية  والأجنـــدات 
التحقيقات المتعلقـــة بانفجار مرفأ بيروت 
قبـــل أكثر من ســـنة، فيما فشـــلت ضغوط 
أهالـــي الضحايا في تحقيـــق أي اختراق 
في الملف مع رفض البرلمـــان اللبناني رفع 
الحصانـــة عن نـــواب (3 وزراء ســـابقين) 
مطلوبـــين للمثول أمـــام القضـــاء العدلي 
وتمســـكه بمثولهم أمام مجلـــس محاكمة 
الرؤســـاء والوزراء الذي أخفق في عقد أي 

محاكمة منذ تأسيسه قبل 31 سنة.
وخضع الاثنين القائد السابق للجيش 
 (2017  – قهوجـــي (2008  جـــان  اللبنانـــي 
لجلســـة تحقيق أمـــام القضـــاء في قضية 
انفجار مرفـــأ بيروت، فيما لا يزال البرلمان 
اللبنانـــي متريثًا ولـــم يرفع بعد الحصانة 
النيابيـــة عـــن عدد مـــن النـــواب المطلوب 
اســـتجوابهم وســـط اتهامـــات بمحاولـــة 

الالتفاف على التحقيق العدلي.
وقرر المحقق العدلي التريث في اتخاذ 
إجراءات بحق قائد الجيش السابق، وذلك 
لاســـتكمال التحقيقات، وحدد جلسة لهذه 
الغاية في الثامن والعشـــرين من سبتمبر 

الجاري.

ووفـــق تحقيقات أولية وقـــع الانفجار 
فـــي العنبر رقم 12 مـــن المرفأ، والذي تقول 
السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من 
مادة نترات الأمونيوم الشـــديدة الانفجار 
كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 

.2014
وقهوجـــي هو واحد من بين ســـتة من 
كبار الضباط الســـابقين والحاليين الذين 
ادّعى عليهم المحقق العدلي في الثاني من 
يوليو الماضي، وطلـــب التحقيق معهم في 

القضية.
ومطلـــع يوليو الماضـــي طلب المحقق 
العدلـــي في القضيـــة طـــارق البيطار رفع 
الحصانـــة عن 3 نـــواب (وزراء ســـابقين) 
للتحقيق معهم، وهم نهاد المشنوق وغازي 
زعيتـــر وعلـــي حســـن خليـــل، إضافة إلى 

الوزير السابق يوسف فنيانوس.
إلا أن البرلمـــان لم يبتّ في الأمر، ورفع 
عـــدد من النـــواب عريضـــة اتّهـــام تطلب 
الإذن بملاحقة هـــؤلاء أمام المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا أمام القضاء 

العدلي، وهو ما يرفضه أهالي الضحايا.
ويتألـــف المجلـــس الأعلـــى لمحاكمـــة 
الرؤســـاء والـــوزراء في لبنان من ســـبعة 

نـــواب (يتـــم انتخابهم بالاقتراع الســـري 
وبالغالبيـــة المطلقـــة من مجمـــوع أعضاء 
المجلـــس النيابي الــــ128)، وثلاثـــة نواب 
آخرين احتياطيـــين، بالإضافة إلى ثمانية 
قضـــاة مـــن أعلى القضـــاة رتبة بحســـب 
درجات التسلســـل القضائـــي أو باعتبار 
الأقدميـــة إذا تســـاوت درجاتهـــم وثلاثـــة 
قضاة احتياطيين، بحســـب المـــادة 80 من 

الدستور اللبناني.
ويقول الخبير الدســـتوري عادل يمين 
إن المجلـــس الأعلـــى لمحاكمـــة الرؤســـاء 
والـــوزراء منصـــوص عليه في الدســـتور 
اللبناني كمحكمة خاصة من أجل محاكمة 

الرؤساء والوزراء.
ويتولى المجلس الأعلى محاكمة رئيس 
الجمهوريـــة علـــى الجرائـــم العادية التي 
يرتكبهـــا، أو علـــى الخيانـــة العظمـــى أو 
على خرق الدســـتور، ويُتهَـــم أمامه رئيس 
الوزراء والوزراء بجـــرم الخيانة العظمى 
والإخـــلال بالواجبات المترتبـــة عليهم أو 
خرق الدســـتور. ويوضح يمين أن الاتهام 
يتـــمّ مـــن جانـــب المجلـــس النيابـــي فقط 

وبثلثين من أعضائه.
ويلفت الخبير الدســـتوري إلى أنه لم 
يحصل أن شـــهد المجلـــس الأعلى لمحاكمة 
منـــذ  محاكمـــة  أي  والـــوزراء  الرؤســـاء 

تأسيسه قبل 31 سنة (1990)، لأن أي إحالة 
إليـــه من جانب المجلس النيابي لم تحصل 
بتاتاً. ويشـــير إلى أن طريقـــة الإحالة إلى 
المجلـــس الأعلـــى معقدة وتســـتغرق وقتا 

طويلا.
وتبدأ الإحالة بعريضة يوقعها خُمس 
أعضـــاء المجلـــس (أي 26 نائبـــا من أصل 
128)، ويتـــم رفعهـــا إلـــى رئيـــس البرلمان 

وتتبعها إجراءات طويلة ومعقدة.
وفـــي المقابل ذكرت المفكـــرة القانونية 
-وهـــي جمعية أهلية مقرّها بيروت وتضم 
قانونيـــين وباحثـــين- فـــي دراســـة علـــى 
موقعهـــا الإلكتروني أنها حصلت ســـابقة 
وحيـــدة دفعت المجلس النيابـــي إلى البتّ 
فـــي طلبَي اتّهام عـــام 2003، وذلك بحق كل 
مـــن الوزيرين الســـابقين فؤاد الســـنيورة 

وشاهي برصوميان.
وأشارت المفكّرة إلى أن النوّاب رفضوا 
التصويت على طلب اتّهام الســـنيورة، ما 
أدى إلـــى ردّه، فيما وافقت غالبية 70 نائباً 
على طلب اتّهـــام برصوميـــان بتهمة بيع 

رواسب نفطية.
ولكـــن في النهاية قـــرر البرلمان إغلاق 
ملـــف برصوميان وتبرئتـــه بعد اعتبار أن 
الأفعال المنســـوبة إليه غير ثابتة، ولا مبرّر 

قانونياً لاتهامه أو ملاحقته.

ويرفـــض عـــدد مـــن نـــواب البرلمـــان 
اللبناني اســـتجواب زملائهـــم من جانب 
القضـــاء العدلي، مطالبـــين باتهامهم أمام 
المجلـــس الأعلى.ويرى حقوقيون لبنانيون 
أن طلب الاتهام هو بمثابة مناورة احتيالية 
لتهريب المتهمين من قبضة المحقق العدلي 
فـــي قضية انفجار المرفـــأ، لأن لا جديّة في 

الاتهام أمام هذا المجلس.
ويتوافـــق كلام الحقوقيـــين مـــع يمين 
الـــذي يرى أن ”هـــذه المحاولة (أي عريضة 
علـــى  للالتفـــاف  مســـعى  هـــي  الاتهـــام) 
التحقيقات التـــي يجريها قاضي التحقيق 
العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، لأن 

الاتهام يتم بناء على آلية معقدة“.
ويضيف الخبير الدستوري أن ”الآلية 
طويلـــة، خاصة أن لجنة التحقيق النيابية 
التـــي تنظـــر فـــي الاتهـــام ليســـت مقيدة 
بأي مهلـــة زمنية، وهذا يقـــود إلى تمييع 
القضية“، معتبـــراً أن الأمر قد يعرقل عمل 

قاضي التحقيق.
وحتـــى اليوم أخفق المجلـــس النيابي 
في تحويل استجواب النواب المتهمين إلى 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، 
في ظل إصرار شـــعبي علـــى مثولهم أمام 
القضـــاء، باعتبـــار أن الحصانات تســـقط 

أمام هول جريمة مرفأ بيروت.

ــــــت التحقيقــــــات المتعلقــــــة  مــــــا زال
بانفجار مرفأ بيروت تراوح مكانها 
بعــــــد أكثر من ســــــنة على الحادث 
البرلمان  رفــــــض  وســــــط  المــــــروع، 
اللبناني رفع الحصانة عن عدد من 
الوزراء الســــــابقين الذين يشغلون 
خططــــــا نيابية للمثول أمام القضاء 

العدلي.

الحصانة مربط الفرس 

 القاهــرة – تبـــدو العلاقـــة بين مصر 
والولايـــات المتحدة كرا وفـــرا في مجال 
حقوق الإنسان، على عكس التفاهمات في 
عدد من القضايا الإقليمية، وكلما اتخذت 
الأولى خطوة تســـتقطب بهـــا ود الثانية 

أجابتها الأخيرة بخطوة أكبر.
وبعد إعلان الحكومة المصرية السبت 
ما أسمته ”الاستراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســـان“ لتأكيـــد أنهـــا لا تتجاهل هذا 
الاثنين عن  الملف نقل موقـــع ”بوليتيكو“ 
مســـؤول أميركي قوله إن ”إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن قررت حجب وتقييد 

بعض المساعدات العسكرية لمصر“.
وتناقلت الخبر وســـائل إعلام عديدة 
في العالم ولم يوجد له صدى داخل مصر، 
كنوع من التجاهـــل وعدم الاكتراث به أو 
محاولة لدراســـة أبعاده خاصة أن القرار 
لم يصدر رســـميا عـــن الإدارة الأميركية 
حتى منتصف الثلاثاء، لكن الطريقة التي 
أعلن بها من خلال الموقع الأميركي تشير 

إلى أنه ينطوي على أغراض سياسية.
بأن الحجب  وأفاد موقع ”بوليتيكو“ 
يســـري على بعض المساعدات العسكرية 
المشـــروطة لمصر -وليس على معظمها- 
وقيمتها 300 مليون دولار، بسبب ما قيل 
إنه مخاوف تتعلق بحقوق الإنســـان وإن 
الأموال التي ســـيجري إرسالها ستوضع 

قيود على استخدامها.
وجـــاء هـــذا الموقف كحل وســـط بين 
مســـؤولين مؤيدين لتطويـــر العلاقة مع 
مصر وبين مشـــرعين ونشطاء قلقين مما 
يتـــردد حول وجود انتهـــاكات في مجال 

حقوق الإنسان في البلاد.
السياســـي  التوافـــق  يحـــل  ولـــم 
والعســـكري بين واشـــنطن والقاهرة في 
الآونـــة الأخيـــرة دون طـــرح ملف حقوق 
الإنســـان، وذكرت إدارة بايـــدن أكثر من 
مرة على لســـان مســـؤولين كبار أن هذا 
الملـــف يصعـــب التهاون فيـــه، خاصة أن 
سمعة الحكومة المصرية سلبية فيه، ولم 
تمنـــع الخطوات الإيجابية التي اتخذتها 

من استمرار انتقاده.
وقدمت الحكومة المصرية تفســـيرات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة عديـــدة حـــول 
الداخليـــة  الأوضـــاع  خصوصيـــة 
وحاولت  تواجههـــا  التـــي  والتحديـــات 
ترويـــج مفهومهـــا الحقوقـــي، غيـــر أن 
جميع التحركات لم تجد تجاوبا ملموسا 
مـــن قبل إدارة بايدن التـــي تعتبر حقوق 
الإنسان من الملفات الحمراء التي يصعب 

غض الطرف عنها طوال الوقت.
وقـــال الخبيـــر في الشـــؤون الدولية 
عبدالمنعم ســـعيد إن المعلومات المتوفرة 
تقول إن ما  من خلال موقـــع ”بوليتيكو“ 
جاء في التقرير ”موجه بشـــكل أساســـي 
إلى الداخل الأميركـــي وليس إلى الدولة 
المصريـــة لأن اللوبيات المعارضة للقاهرة 
والكونغرس  الديمقراطـــي  الحزب  داخل 
تمارس ضغوطا على بايدن لاقتطاع جزء 
من المعونـــة وتحديد أوجـــه صرف جزء 
من المعونـــة هو لقمة يلقيهـــا بايدن إلى 

المعارضين“.
ووصف ســـعيد فـــي تصريح خاص 
التحرك الأميركـــي في مجال  لـ“العـــرب“ 
حقـــوق الإنســـان حاليـــا بـ“المقبـــول من 
جميع الأطراف“، مشـــيرا إلى أن خطوات 
القاهرة في هذا المجال تســـاعد واشنطن 

على تسويق قراراتها بشأن المعونة.
وذكر أن هناك أجواء إقليمية لا تسهم 
في حدوث تطورات ســـلبية بين الطرفين 
في ظـــل النتائج الكارثية التي تســـببت 
فيها هندســـة الولايات المتحدة للأوضاع 

فـــي أفغانســـتان وباتـــت التدخلات في 
الشـــأن الداخلـــي -وتحديداً فـــي الدول 
البعيـــدة عـــن المعســـكر الغربـــي- ورقة 
محروقة ولن يجـــري تكرارها في الوقت 
الحالـــي مـــع مصـــر وهـــي حليـــف مهم 

لواشنطن.
وتعتــــزم واشــــنطن منــــح القاهرة 170 
مليــــون دولار من أصــــل مبلــــغ قيمته 300 
مليون دولار، وستحجب المبلغ المتبقي (130 
مليــــون دولار) إلى أن تفي مصر بشــــروط 

غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وحاول بعــــض نــــواب الكونغرس من 
الحزب الديمقراطي حض الإدارة الأميركية 
علــــى حجــــب مبلــــغ الـــــ300 مليــــون دولار 
بالكامــــل كاحتجــــاج صــــارخ علــــى حقوق 
الإنســــان في مصــــر، لكــــن الإدارة اختارت 
طريقا وســــطا لترك الخطــــوط مفتوحة مع 
القاهرة، فالتصعيد المتواصل في مســــألة 
المعونة قد يعكر صفو العلاقات ويؤثر على 

بعض التفاهمات الإقليمية.

واعتبر مراقبون في واشنطن أن القرار 
المتعلــــق بحقوق الإنســــان أكثــــر ودية من 
القرارات المتخذة مــــن قبل إدارات أميركية 
ســــابقة عندمــــا تعلــــق الأمر بالمســــاعدات 
العسكرية لمصر، في إشارة إلى حجب جزء 
كبيــــر منها خــــلال إدارة الرئيس الأســــبق 

باراك أوباما.
وتعول القاهرة علــــى العلاقة الوطيدة 
والطويلــــة مــــع وزارة الدفــــاع الأميركيــــة 
(البنتاغون) في عدم المســــاس بالمساعدات 
العســــكرية التي تعد دليــــلا على تفاهمات 

مشتركة على مدار سنوات.
واعتقــــدت بعض الدوائر السياســــية 
أن الزيــــارة التي قــــام بها رئيــــس جهاز 
المخابــــرات اللــــواء عبــــاس كامــــل إلــــى 
واشــــنطن في يونيو الماضي طوت الكثير 
مــــن الصفحــــات القاتمــــة بــــين الجانبين 
وأعادت ضبط مســــارات العلاقة، خاصة 

من الناحية السياسية.
وتقــــدم الولايات المتحدة مســــاعدات 
عســــكرية لمصر بنحــــو 1.3 مليــــار دولار 
ســــنويا، ووضــــع الكونغــــرس شــــروطا 
متعلقة بحقوق الإنســــان على 300 مليون 
دولار مــــن هــــذا المبلــــغ، ويمكــــن لوزيــــر 
الخارجية نقض هذه الشــــروط والسماح 

بوصول المساعدات إلى مصر.
ودار نقاش مســــتفيض داخل الإدارة 
الأميركية في يوليو الماضي بشأن تعليق 
كل أو بعــــض المعونة العســــكرية المقدمة 
للقاهــــرة والتــــي تقدر بنحــــو 300 مليون 

دولار.
ونسب موقع ”بوليتيكو“ إلى المسؤول 
الأميركي قوله إن وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن يعتزم عدم استخدام النقض الذي 
من شــــأنه أن يسمح له بإرســــال الأموال 

دون نقصان.
وأثار مسؤولون في وزارة الخارجية 
الأميركية مســــألة أحــــكام الإعــــدام التي 
صــــدرت في مصــــر بحق 12 شــــخصا من 
جماعة الإخوان المســــلمين قبل أشهر في 
حــــوارات جــــرت مع مســــؤولين مصريين 
فــــي كل مــــن القاهرة وواشــــنطن، وتلقوا 
تفســــيرات حيــــال طبيعــــة هــــذه الأحكام 
القضائيــــة تفيــــد بــــأن المحكــــوم عليهــــم 
ارتكبوا جرائم جنائية وليست سياسية.

 بين القاهرة 
ّ

 وفر
ّ

كر

وواشنطن في ملف 

حقوق الإنسان

مكافأة أميركية للإبلاغ عن مسؤول في حزب الله
 واشنطن – أعلن برنامج مكافآت من 
أجل العدالة التابع للخارجية الأميركية 
عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن 
يدلي بمعلومات عن المسؤول في حزب 

الله اللبناني، طلال حمية.
ووفق الموقـــع الإلكتروني للمكافآت 
من أجـــل العدالة، فإن حمية هو رئيس 
منظمة الأمـــن الخارجي التابعة لحزب 
الله، وهـــذه المنظمة تمتلـــك خلايا لها 
فـــي جميع أنحـــاء العالم. ويســـتخدم 
حميـــة أســـماء مســـتعارة إضافة إلى 

اســـمه طلال حســـني حمية، وعصمت 
ميزاراني.

وحمية هو مواطـــن لبناني لم يتم 
تحديـــد ميلاده بدقـــة، إذ أن المعلومات 
المتوفرة تشـــير إلى أنه مولود في شهر 
مارس من العـــام 1958 أو 1960، أو في 

ديسمبر من العام 1958.
وكانـــت وزارة الخزانـــة الأميركية 
صنّفـــت حمية فـــي 2012 بأنه ”إرهابي 
عالمـــي“ بموجب الأمر التنفيذي 13224. 
وعرضـــت مكافـــأة ماليـــة لمـــن يدلـــي 

بمعلومـــات عنه بعـــد أن وصفته بأنه 
عصب جناح حزب الله العسكري.

كما يقدم البرنامـــج مبلغ 5 ملايين 
دولار لمـــن يدلـــي بمعلومات عـــن فؤاد 
شـــكر، وهو مـــن كبار مســـؤولي حزب 

الله.
وشـــكر لـــه دور كبير فـــي تخطيط 
وتنفيـــذ عملية تفجيرات ثكنة المشـــاة 
البحريـــة الأميركيـــة فـــي بيـــروت في 
ديسمبر من العام 1983، والتي أسفرت 

عن مقتل 241 جنديا أميركيا.

خطوات القاهرة 

تساعد واشنطن على 

تسويق قراراتها

عبدالمنعم سعيد

 جنيــف – قـــال محققـــو جرائم الحرب 
تابعون للأمم المتحدة الثلاثاء إن سوريا 
ما زالت غير آمنـــة لعودة اللاجئين بعد 
مرور عشـــر ســـنوات على بدء الصراع، 
فيما يتعرض اللاجئون الســـوريون في 

عدة دول لضغوط للعودة إلى ديارهم.
وأكدت لجنة التحقيق بشأن سوريا 
التابعة للأمم المتحدة أن الوضع بشـــكل 
عام يـــزداد قتامة، مشـــيرة إلـــى أعمال 
قتاليـــة فـــي عـــدة مناطـــق مـــن الدولة 
الممزقـــة، وانهيـــار اقتصادهـــا وجفاف 
أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقـــال باولو بينيـــرو رئيس اللجنة 
فـــي معـــرض إصـــدار تقريرهـــا الرابع 
والعشـــرين ”بعد عشر سنوات، ما زالت 
أطـــراف الصـــراع ترتكـــب جرائم حرب 
وجرائم ضـــد الإنســـانية وتتعدى على 

حقوق الإنسان الأساسية للسوريين“.
علـــى  ”الحـــرب  بينيـــرو  وأضـــاف 
المدنيـــين الســـوريين مســـتمرة، ومـــن 

الصعـــب عليهـــم إيجاد الأمـــن أو الملاذ 
الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب“. 
الاعتقـــال  حـــالات  أن  التقريـــر  وذكـــر 
التعســـفي والحبس بمعزل عـــن العالم 
على يد القوات الحكومية مستمرة، فيما 
تواصـــل حالات الوفاة أثنـــاء الاحتجاز 

وحالات الاختفاء القسري.
وتســـببت الحـــرب، التـــي نتجـــت 
عـــن انتفاضة ضد حكم الرئيس بشـــار 
الأســـد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. 
لســـوريا  المجاورة  الدول  وتســـتضيف 
نحو 5.6 مليون لاجئ في حين تستضيف 
الدول الأوروبية أكثر من مليون آخرين.

الأراضي  أغلـــب  الأســـد  واســـتعاد 
الســـورية، لكن ما زالـــت مناطق كبيرة 
خارج سيطرته. فالقوات التركية تنتشر 
في الشمال ، آخر معقل كبير للمعارضة 
المســـلحة المناهضـــة للأســـد، وتتمركز 
قوات أميركية في المنطقة التي يســـيطر 
عليهـــا الأكـــراد في الشـــرق والشـــمال 

الشرقي.

وقال هاني مجلـــي عضو اللجنة إن 
هنـــاك ”عـــودة لتكتيـــكات الحصار وما 
يشبه الحصار“ في جنوب غرب سوريا، 
وهي منطقة شـــنت فيها قوات الحكومة 
المدعومة من روســـيا حملة للقضاء على 
جيـــب للمعارضة المســـلحة فـــي مدينة 

درعا.

ويتعـــرض اللاجئـــون في عـــدة دول 
لضغوط للعودة إلى ديارهم، لاســـيما في 

لبنان المثقل بأزمة اقتصادية حادة.
وتضغـــط على اللاجئين الســـوريين 
أوضـــاع صعبـــة للغايـــة يعانـــون منها 
في مخيمـــات لبنان، وســـط تصريحات 
لمســـؤولين لبنانيين يدعون إلى عودتهم 

إلى بلدهم، الذي يشـــهد حربـــا منذ عام 
2011. وتتزايـــد ضغـــوط علـــى بيـــروت 
لتســـريع عملية إعادة اللاجئين، لكن كلاّ 
من الولايـــات المتحـــدة والمجتمع المدني 
يســـتمران فـــي محاولـــة الحدّ مـــن ذلك 
الاتجاه، عبر التشـــديد على أن ســـوريا 
ليســـت جاهـــزة لتســـهيل تلـــك العودة 

واسعة النطاق.
ويردد سياسيون لبنانيون أن بلدهم 
يســـتضيف نحو مليون و500 ألف لاجئ 
سوري، وأنهم يمثلون عبئا على الاقتصاد 
اللبنانـــي، الذي يواجه صعوبات عديدة، 
بينما تقـــول الأمم المتحدة إنه يوجد في 
لبنان قرابة مليون لاجئ ســـوري مسجل 

لدى مفوضية اللاجئين التابعة لها.
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون 
في وقت ســـابق أن حجم خسائر لبنان 
بســـبب تدفق اللاجئين السوريين بلغ 9 
مليارات و776 مليون دولار، وشـــدد على 
ضرورة عودتهم إلى ســـوريا، رغم عدم 

انتهاء الأزمة.

سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين

عريضة الاتهام النيابية 

مناورة للالتفاف على 

القضاء العدلي

عادل يمين

من الصعب إيجاد

ملاذ آمن للاجئين عند

عودتهم إلى بلادهم

باولو بينيرو

الملف الحقوقي يؤرق القاهرة 


